
    البـرهـان في أصول الفقه

  الأمر إذا أضيفت إلى الأمر لم تكن الإضافة حقيقية وهي في مذهب قول القائل نفس الشيء

وذاته فإذا لاح ما نعني بالصيغة في كل مسلك فقد اختلفت الاراء في المقصود المعنوي من

المسألة .

 129 - فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن Bه ومتبعيه من الواقفية أن العرب ما صاغت للأمر

الحق القائم بالنفس عبارة فردة وقول القائل افعل متردد بين الأمر والنهي نظرا إلى مذهب

الوعيد وإن فرض حمله على غير النهي فهو متردد بين رفع الحرج على مذهب قوله تعالى وإذا

حللتم فاصطادوا وبين الاقتضاء ثم هو في مسلك الاقتضاء متردد بين الندب والإيجاب فتبين من

مجموع ما ذكرناه تردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها .

 ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ

المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها .

 وقال اخرون ليس الوقف مصيرا إلىدعوى الاشتراك وضعا في اللسان ولكن المعنى به أنا لا

ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل في اللسان فهو إذا مشكوك فيه على هذا الرأي .

 ثم نقل بعض مصنفي المقالات أن أبا الحسن C يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن وهذا

زلل في النقل بين والوجه أن يورك بالغلط على الناقل فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن

الحالية على نهاية الوضوح ذو تحصيل .

   130 - والذي أراه في ذلك قاطعا به أن أبا الحسن C لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو

مقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل أوجبت
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